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I. المقدمة
حكم طبقة الكفار:
جاء في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا قال: «والذي نفسي بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي، إلا كان من أهل النار».
II. موضوع المقالة
حكم طبقة الكفار:
جاء في الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا قال: «والذي نفسي بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي، إلا كان من أهل النار».
والحديث صريح في أن من سمع بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وما أرسل به بلغه ذلك على الوجه الذي أنزله الله عليه، ثم لم يؤمن به -صلى الله عليه وسلم- فإن مصيرَه إلى النار، لا فرق في ذلك بين يهودي أو نصراني أو مجوسي أو لا ديني، فإنما أوجب النبي -صلى الله عليه وسلم- به على من سمع بأمره -عليه الصلاة والسلام- فكل مَن كان في أقاصي الجنوب والشمال والشرق وجزائر البحور والغرب، وعقال الأرض من أهل الشرك، فسمع بذكره -عليه الصلاة والسلام- ففرض عليه البحث عن حاله وإعلامه والإيمان به.
فهذه الطبقة غاية أمرها أن تسمع فقط برسالة النبي -عليه الصلاة والسلام- فإن آمنت فبها ونعمت، وتدخل في المعاملة تحت طبقة أهل القبلة، وإن أعرضت عن السماع فهم كفار يعاملون معاملة الكفار، ولا عذرَ لهم في شيء، وهذا ما يسمى بكفر الإعراض، وإن أعرضت بعد السماع وعاندت واستكبرت وأبت القبول للحق، فهذا ما يسمى بكفر الاستكبار والعناد، ولا يقال: إن أحدًا من اليهود والنصارى معذور بجهله، أو أن جهالهم والمقلدين لهم معذورون بجهلهم، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترط في الإيمان به مجرد السماع به، فقال: «لا يسمع بي» وهؤلاء سمعوا بذكره -صلى الله عليه وسلم- فوجب أن يؤمنوا به، وإلا فلا عذر بعد السماع.
قال أبو زهرة: القسم الأول جهل لا يعذر فيه صاحبه ولا شبهة فيه، ثم فسره بقوله: كجهل غير المسلم بالوحدانية وبالرسالة المحمدية إذا بلغته الدعوة على الوجه الصحيح، وأقيمت الأدلة القاطعة لصدقها، فمَن بلغته رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- وبلغه القرآن، فقد قامت عليه الحجة فلا يعذر في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلا عذرَ له بعد ذلك بالجهل، وقد أخبر الله -سبحانه وتعالى- بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم، ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم، ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون، ونعتقد كفرهم وكفر مَن شك في كفرهم، وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر.
والشك هو التردد بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا كذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه، ونحو ذلك كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، ولا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريمها، وهذا كفر بإجماع العلماء، ولا عذر لمن كان حاله هكذا؛ لكونه لم يفهم حجج الله وبيناته؛ لأنه لا عذر له بعد بلوغها له وإن لم يفهمها، وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم لم يفهموا فقال: {إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا} (الكهف: 57).
وقال ابن القيم: وغِلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه:
أحدها: من حيث العقيدة الكافرة في نفسها كمَن جحد رب العالمين بالكلية، وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له، فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر.
الثانية: تغلظه بالعناد والضلال عمدًا عن بصيرة، ككفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما رآه من آيات صدقه، وكفر عنادًا وبغيًا.
الثالثة: السعي في إطفاء نور الله، وصد عباده عن دينه بما تصل إليه قدرتهم، فهؤلاء أشد الكفار عذابًا بحسب تغلظ كفرهم، ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاثة، ومنهم من يكون فيه جهتان منها أو واحدة، فليس عذاب هؤلاء كعذاب من هو دونهم في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله.
وإن كان هذا عن رؤساء الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فإنه يحدثنا عن المقلدين والجهال الكفرة وأتباعهم، فيقول: اتفقت كلمة الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا  جهالًا مقلدين لرءوسهم وأئمتهم. 
كما قال أيضًا: الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله -صلى الله عليه وسلم- واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتِ العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرًا معاندًا فهو كافر جاهل.
فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارًا، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادًا أو جهلًا وتقليدًا لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد.
ثم قال: نعم، لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهذا الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه، لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه، فهو قسمان أيضًا:
أحدهما: مريد للهدى، مؤثر له، محب له، غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة.
الثاني: معرِض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه.
فالأول يقول: يا رب، لو أعلم لك دينًا خيرًا مما أنا عليه لدِنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه، ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي.
الثاني: راضٍ بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه، ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول؛ لما بينهما من فرق.
فالأول كمَن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به، فعدَل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزًا وجهلًا. 
والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه. فَفَرْق بين عجز الطالب وعجز المعرض.
فتأمل هذا الموضع، والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله، ولا يعذب إلا مَن قامت عليه حجته بالرسل، وهذا مقطوع به في جملة الخلق، وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل مَن دان بدين غير الإسلام فهو كافر، وأن الله -سبحانه وتعالى- لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول.
هذا في بالجملة، والتعيين موكول إلى علم الله وحُكمه، هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر.
ثم ذكر الأصول الأربعة التي سبق ذكرها في أهل الفترة.
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